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Abstract  

   Administrative justice has undergone a recent evolution due to the political, social and 
economic development that the world is experiencing, which has led to the opening up 
of the administrative judge to the competitive economic field. At a time when competitive 
disputes between economic operators on the market are multiplying. As the Algerian 
legislator has entrusted the Competition Council with the task of ensuring that 
competition functions properly, this study aims to show how the administrative judge 
deals with modern economic disputes linked to competition litigation, in order to achieve 
administrative justice and thus contribute to the establishment of the state of law. 

 مناھج القاضي الإداري في النزاع الاقتصادي التنافسي
 

 ملخص 

شھد القضاء الإداري في الآونة الأخیرة اتجاھاً جدیداً بسبب التطور السیاسي والاجتماعي والاقتصادي الذي یشھده  

العالم، مما أدى إلى انفتاح القاضي الإداري على المجال الاقتصادي التنافسي. في الوقت الذي تضاعفت فیھ منازعات  

في السوق. وقد أسند المشرع الجزائري مھمة مراقبة حسن سیر المنافسة   المنافسة التي تنشأ بین المتعاملین الاقتصادیین

إلى مجلس المنافسة، لذا تھدف ھذه الدراسة إلى بیان كیفیة تعامل القاضي الإداري مع المنازعات الاقتصادیة الحدیثة 

 ن. دولة القانوالمتعلقة بنزاعات المنافسة من أجل تحقیق العدالة الإداریة وبالتالي المساھمة في إرساء 
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I -  مقدمة 

أثرت الأزمة الاقتصادیة التي شھدتھا الجزائر منذ الثمانینات، نتیجة انخفاض إیرادات النفط، بشكل سلبي على مستوى 
المعیشة، حیث تدھورت الأوضاع الاجتماعیة وحدثت تحولات جذریة في النشاط الاقتصادي. وقد تم تبني مجموعة من 

لتنظیم الحیاة   كقاعدة أساسیةادرة الخاصة واعتبار المنافسة الحرة  الإصلاحات الاقتصادیة، من بینھا إتاحة المجال للمب
 .1الاقتصادیة، بالإضافة إلى التفكیر في وضع آلیات جدیدة ذات طابع لیبرالي لتنظیم النشاط الاقتصادي.

،  دون حدود لمبدأ حریة التجارة والصناعة لا یعني تطبیقھ    یجةكنت ن تكریس المشرع الجزائري لمبدأ المنافسة الحرة  أ  إلا
قید ھذا وفي الوقت نفسھ  المنافسة. ومن ھنا فإن قانون المنافسة قد أقر ھذه الحریة من جھة،    تآكلإذ أن ذلك قد یؤدي إلى  

 .2 المبدأ، ولكن یجب أن یكون ھذا التقیید مبرراً دون إفراط، وذلك بھدف حمایة النظام العام الاقتصادي التنافسي

تھم وضع حریالحة العامة وتحمي حقوق الأفراد والقانون التي تكفل المص أفضل الوسائل لإقامة دولة الحق وولضمان     
بذلك یكون  و،  3قواعد وھیئات قضائیة في مجال المنافسة ومن بین ھذه الھیئات مجلس الدولةالمشرع الجزائري آلیات و

 المشرع الجزائري قد أدخل القاضي الإداري في منازعات المنافسة.

ي النزاعات الاقتصادیة الحدیثة كیف عالج القاضي الإدار  :السؤال التالي  وتتمحور الإشكالیة الرئیسیة لھذه المداخلة في
 المتعلقة بمنازعات المنافسة؟و

 نقسم الدراسة إلى مطلبین في كل مطلب فرعین. و للإجابة على ھذه الإشكالیة سنتبع المنھج التحلیلي

 عات المنافسة. زانطاق تدخل القاضي الإداري في ن الأول:المطلب  

 : الفصل في الطعن ضد قرارات رفض التجمیع.المطلب الثاني

II-  عات المنافسةانطاق تدخل القاضي الإداري في نز :  المطلب الأول   

من الأمر   23لقد اعتبر المشرع الجزائري مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة وذلك بشكل واضح وصریح في المادة     
ومن ثم فإن منازعات مجلس المنافسة    وبالتالي فإنھ من البدیھي أن یصدر قرارات تكتسي الطابع الإداري،  .03-034

یدفعنا للبحث    ھذا ما  ولكن لیس على مطلقھا بل في مجال وشروط محددة،  5ینبغي أن تكون من اختصاص مجلس الدولة
 عن مجال تدخل القاضي الإداري في منازعات المنافسة (الفرع الأول) والشروط الواجب توفرھا لتدخلھ (الفرع الثاني). 

 عات المنافسة نزامجالات تدخل القاضي الإداري في  الفرع الأول:

، إمكانیة الطعن في قرارات رفض التجمیعات أمام 03-03من الأمر    3الفقرة    19أجاز المشرع الجزائري في المادة  
 . مجلس الدولة

رفض    اتبقرار  ةالمتعلق  عونبالنظر في الط   ھو المختص  القضاء الإداري المتمثل في مجلس الدولة  وھذا دلیل على أن 
   .6 عن مجلس المنافسة ة الصادر اتالتجمیع

 یكون المشرع الجزائري قد جعل لمجلس الدولة الولایة العامة في المنازعات التي یكون مجلس المنافسة طرفا فیھا،   ذلك وب
كما    .7باعتباره جھة قضائیة إداریة علیا یفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة كدرجة أولى وأخیرة 

إضافة إلى أحكام القانون رقم  ،118  -22والمتمم بالقانون    المعدل 01-98یخضع تنظیم ھذا المجلس للقانون العضوي  
   .319-22 المعدل والمتمم بالقانون08-09

یمكن استنتاج أن مجلس الدولة یتولى الفصل في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس المنافسة، وخاصة تلك المتعلقة  اذا  
أي یتخذ قراره بصفة ابتدائیة ونھائیة على اعتبار أن مجلس المنافسة یمثل    ،كدرجة أولى وأخیرة.    عاتبرفض التجمی

وأحكام التركیز التي أحالت على اختصاص   11-22من القانون العضوي    9سلطة إداریة مركزیة مثلما أشارت إلیة المادة  
 .10مجلس الدولة النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات رفض التجمیع
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التوسع الخارجي للمشروعات الاقتصادیة، فھو تطور    بأنھ  التجمیع الاقتصادي من منظور رجال الاقتصاد   ویعرف 
 .11طبیعي لأي مؤسسة اقتصادیة تسعى إلى تطویر مشروعاتھا

أما من وجھة نظر رجال القانون وبالرجوع إلى قانون المنافسة، نجد أن المشرع الجزائري لم یعرف التجمیع على  
للفقھ.  متروكة  التعاریف  مسألة  أن  التي    أساس  الحدیثة  الصور  بفضل  تطورا  التجمیع  مفھوم  ذلك عرف  من  وبالرغم 

أصبحت تندرج ضمنھ، منھا ما یتعلق بحالات تغییر ھیكلة المشروعات الاقتصادیة وھذا ما یظھر في صور الاندماج 
 .12أو من خلال مظاھر ممارسة الرقابة على مشروع اقتصادي آخر وانتقال الحقوق والخصوم،

 15یعُرّف المشرع الجزائري التجمیع الاقتصادي من خلال الإشارة إلى أشكالھ، وذلك وفقًا لما ورد في المادة  وبالتالي     
 . التجمیعفیھا یتم الحالات التي  ، حیث ینص على03-03من الأمر 

وبالتالي یمكن الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة سواء تعلق الأمر بالاندماج أم بالمراقبة أم بإنشاء    
 مؤسسة مشتركة.

 الشروط الواجب توفرھا لتدخل القاضي الإداري  الفرع الثاني:

إن المشرع في الدول التي تتبنى نظام الازدواج القضائي أو القضاء المزدوج، جعل من قاضي مجلس الدولة القاضي     
لا یندرج من اختصاصھ إلا ما   الشاملة في المنازعات الإداریة،أو قاضي الولایة العامة و  العام في المنازعات الإداریة، 

 .13یتم استثناؤه بنص صریح من المشرع ویسنده إلى جھة قضائیة أخرى
، فیتدخل قاضي مجلس 14وبالتالي أصبح قاضي مجلس الدولة صاحب الاختصاص الأصیل في المنازعات الإداریة   

 اللازمةشروط الالدولة في منازعات المنافسة إذا ما توافرت 
 بتقدیم الطعن  رتبطةالشروط الم أولا:

السابق    13-22  المتمم بالقانونالمعدل و  09- 08الرجوع في ذلك إلى القواعد العامة والمنصوص علیھا في القانون  تم  ی  
حیث نص ھذا الأخیر على ضرورة توافر شروط متعلقة بمقدم الطعن تتمثل في الصفة والمصلحة والأھلیة، فیجب الذكر 

 15أن یتمتع المدعي بالصفة اللازمة لرفع الدعوى وأن یثبت وجود مصلحة لإقامة الدعوى.

فالقضاء الإداري جعل من ھذا الشرط شرطا یتسم بنوع من المرونة والاتساع تسھیلا وتشجیعا لرفع الدعوى من طرف     
حمایة لفكرة الدولة القانونیة ومبدأ الشرعیة في الدولة وحمایة حقوق وحریات ومصالح الأفراد في مواجھة   الأطراف،

والسلطات الإداریة قدرة    .16القرارات  أنھا  والتي تعرف على  بالأھلیة،  الدعوى  یتمتع رافع  أن  ذلك یجب  وإلى جانب 
 .17الشخص سواء كان طبیعیا أو معنویا على التصرف أمام القضاء للدفاع عن حقوقھ ومصالحھ

على شروط   13- 22  المتمم بالقانونالمعدل و  09- 08بالإضافة إلى ھذه الشروط المتعلقة بمقدم الطعن نص القانون     
 من القانون السابق الذكر.  15بعریضة دعوى الإلغاء وھذا في مضمون المادة   أخرى تتعلق

كما یجب إرفاق العریضة بنسخة من قرار مجلس المنافسة ودفع الرسوم القضائیة المحددة، مع ضرورة تمثیل الأطراف  
وبھذا یكون    المعنیة أو رافع الدعوى بمحام معتمد لدى مجلس الدولة، الذي یقوم بتوقیعھا وتسجیلھا لدى أمانة المجلس

وھذا تبسیطا منھ لھذا النوع   المشرع الجزائري قد أخضع دعاوى الإلغاء ضد قرارات رفض التجمیع إلى الشروط العامة،
 .18من المنازعات بالرغم من خصوصیتھا

 الشروط المتعلقة بآجال الطعن  ثانیا:

تحُدد فترة الطعن بأربعة أشھر تبدأ من تاریخ التبلیغ الشخصي عندما یصدر مجلس الدولة حكمھ كدرجة أولى وأخیرة،     
 . 19 أو من تاریخ نشر القرار الإداري

 20ویعتبر الالتزام بالمھلة من النظام العام مما یتیح للخصوم إثارة ھذا الأمر كما یمكن للقاضي أن یثیره من تلقاء نفسھ
 . 21 تحُسب الآجال بشكل كامل، حیث لا یحُتسب یوم التبلیغ ویوم انتھاء المھلةو

، ھناك حالات تؤدي إلى انقطاع مھلة الطعن،وھي 13-22المعدل والمتمم بالقانون    09-08من القانون    832وفقًا للمادة  و
 ي: كالتال

 .  ةغیر مختصالطعن أمام جھة إداریة  -
 طلب المساعدة القضائیة.  -
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 وفاة المدعي أو تغییر أھلیتھ. -
 القوة القاھرة   -

 . وفي حال توافر الشروط المذكورة، یتعین على قاضي مجلس الدولة التدخل في ھذا النزاع الاقتصادي التنافسي

III-  في الطعن ضد قرارات رفض التجمیع   لالفص  :الثاني  المطلب 

كما تم الإشارة سابقاً، فإن الجھة القضائیة المختصة بالنظر في قرارات مجلس المنافسة التي ترفض الترخیص لعملیات   
یقوم ھذا المجلس، في إطار نظره في الطعن بفحص مشروعیة قرارات الرفض ، فالتجمیع الاقتصادي ھي مجلس الدولة 

 (الفرع الأول)، وذلك لیتمكن من إصدار الحكم النھائي في الطعن (الفرع الثاني). 

 فحص مشروعیة قرارات رفض التجمیع الفرع الأول: 

 ،وتعرف بالقرار المتنازع علیھ   من وجود أوجھ الإلغاء المتعلقةلمشروعیة  ا   لھاتھ  فحصھ  أثناءقاضي مجلس الدولة    حققتی 
أوجھ الإلغاء الإداري على أنھا: " الأسباب أو الوسائل التي یعتمدھا القاضي من أجل الحكم بمحو الآثار القانونیة للقرارات  

 .22لأنھ بتوافرھا یكون القرار معیبا" الإداریة،
على أن إلغاء القرار الإداري یعتمد على وجود أحد عیوب المشروعیة، والتي تتضمن عیوب   والفقھ  القضاءوقد اتفق     

 .23 المشروعیة الخارجیة وعیوب المشروعیة الداخلیة.

 فحص المشروعیة الخارجیة لقرارات رفض التجمیع  أولا:
تصب رقابة قضاء مجلس الدولة في ھذه الحالة على التأكد من صحة المشروعیة الخارجیة لقرارات رفض التجمیع    

 وذلك فیم یتعلق بتالي: 
 عیب عدم الاختصاص في قرارات رفض التجمیع:  -1

ھو عدم القدرة قانونا على اتخاذ تصرف معین، حیث یعتبر القرار الإداري مشوبا بھذا العیب إذا    إن عدم الاختصاص
 .24كان لا یدخل في نطاق الإمكانات القانونیة للشخص الذي أصدره 

ركن  في  الإداري  القرار  تصیب  التي  الإداریة  القرارات  شرعیة  عدم  حالات  من  حالة  ھو  الاختصاص  عدم  فعیب 
 .25الاختصاص، بحیث یصبح ھذا الركن غیر مشروع وبالتالي سببا من أسباب الحكم بالإلغاء في دعوى الإلغاء

أو   فمنھا ما یظھر بصدور القرار من الشخص الإداري غیر المرخص بھ،   وھناك عدة صور لعیب عدم الاختصاص،
فوفقا لقانون المنافسة فإن قرار رفض الترخیص یكون من اختصاص رئیس   .26خروجھ عن موضوع اختصاصھ المحدد
 . 03/03من الأمر  19مجلس المنافسة حسب ما تقتضیھ المادة 

 في مراقبة مدى صلاحیة الأشخاص المخولین باتخاذ القرارات المتعلقة بعملیة التجمیع   إذا  یتمثل دور قاضي مجلس الدولة
27. 

وعلیھ فإن عدم احترام مجلس المنافسة لھذا الشرط قد یشوب قراره عیب الاختصاص، مما یستدعي إلغاءه من قبل    
أما عن عیب الاختصاص الإقلیمي لا یمكن تطبیقھ على اختصاصات   قاضي مجلس الدولة على أساس عدم المشروعیة.

 .28مجلس المنافسة لكون اختصاصھ وطنیا

 عیب مخالفة ركن الشكل والإجراءات في قرارات رفض التجمیع -2

ویقصد بھ مخالفة الإدارة للقواعد الإجرائیة أو الشكلیة الواجبة الاتباع في إصدار القرارات الإداریة، باعتبارھا من    
 .29الضمانات الأساسیة اللازمة لحمایة الفرد

للإجراءات     وفقا  المطلوب  الشكل  في  المنافسة  مجلس  عن  الصادرة  التجمیع  رفض  قرارات  تظھر  أن  یجب  وعلیھ 
 .30القانونیة، وإلا تعرضت قراراتھا لرقابة الإلغاء

  19قرارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال الرقابة على التركیز الاقتصادي مثلما أشارت إلیھ المادة   تعلیل   جبوی   
، من خلال تسبیبھا و الإشارة إلى التأثیرات التي تم الاعتماد علیھا في القرار، مما یعد ضمانا لأطراف  03/ 03من الأمر  

ة حتى یكون القرار معیبا بعیب الشكل، كانعدام الاستشارة المسبقة و  یشكلیة جوھرالأن تكون    یجب عملیة التركیز، كما  
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في صیاغتھا    03/03من الأمر    47عیب في تركیب التشكیلة التي اتخذت القرار، و كذا تلك التي أشارت إلیھا المادة  
 .31اوین الأطراف المعنیة بالعملیةالحدیثة من أجال الطعن و بیان أسماء وصفات وعن

 فحص المشروعیة الداخلیة لقرارات رفض التجمیع  ثانیا:

 نوع آخر من العیوب.   قرارالصیب  یإلى جانب عیوب المشروعیة الخارجیة  قد     

 عیب مخالفة القانون في قرارات رفض التجمیع  -1

مخالفة مجلس المنافسة في إصداره لقرار رفض التجمیع للقانون في عدم احترامھ للمعاییر المحدد بموجب    وتكمن
% من المبیعات والمشتریات التي 40خصوصاً تلك المتعلقة بالنسبة المئویة المحددة بـ  من قانون المنافسة،    18المادة  

تقییم مدى مشروعیة  الدولة في  بدقة سیساعد قاضي مجلس  المعاییر  لھذه  المشرع  إن تحدید  المعنیة.  السوق  تمت في 
 .32القرارات التي یتخذھا مجلس المنافسة.

قانون  ھذاو أحكام  تطبیق  إلیھ  یستند  الذي  الاقتصادي  التحلیل  في  یخطئ  لم  المنافسة  مجلس  أن  من  التأكد  أیضًا  یتم 
، كما یتحقق  33  المنافسة، بالإضافة إلى مراقبة دقة تكییف المجلس للواقعة والتأكد من عدم ارتكابھ أي خطأ في تقدیرھا.

قاضي مجلس الدولة من مشروعیة و كفایة التعھدات التي بادرت بھا المؤسسة المعنیة بالعملیة أو الشروط التي أقرھا 
من قانون    2فقرة    19مجلس المنافسة و التي من شأنھا تخفیف أثار التجمیع على المنافسة وفقا لما نصت علیھ المادة  

 .34مكرر من قانون المنافسة 21المنافسة للاستثناءات الواردة في نص المادة المنافسة، و كذا مدى احترام مجلس 

 عیب الانحراف في استعمال السلطة -2
عیب بركن الغایة في القرار الإداري، وتعرف الغایة كركن في القرار الإداري بأنھا الھدف الذي تسعى ھذا الیرتبط     

 . 35الإدارة إلى تحقیقھ من وراء إصدار القرار الإداري
یھدف مجلس المنافسة من خلال رقابتھ على عملیات التركیز الاقتصادي إلى حمایة النظام الاقتصادي العام، بالإضافة  و   

وفي حال انحرف مجلس المنافسة عن ھذا الھدف،    ،إلى حمایة المصالح المشروعة للمستھلكین والفاعلین الاقتصادیین 
، أو یمكن اعتباره قد تجاوز حدود سلطتھ، مثل تفضیل مصلحة معینة على أخرى دون وجود أساس قانوني یبرر ذلك 

مجلس ر  تصرفھ وفقا لمصلحتھ الخاصة أو مصلحة أحد أعضائھ، كل ذلك یولد لصاحب المصلحة حق الطعن في قرا
المنافسة بالإلغاء، وقد وضع القضاء ثلاثة شروط لإلغاء القرار المشوب بھذا العیب و ھي أن ینطوي الانحراف بالسلطة 

ي القرار ذاتھ، و أن یكون الانحراف مؤثرا في توجیھ القرار إلى ھدف غیر مشروع، وأن یقع ممن یملك سلطة اتخاذ  ف
 .36القرار
من المھم أن نلاحظ في النھایة أن قاضي مجلس الدولة، أثناء ممارستھ لرقابة المشروعیة الداخلیة على قرارات  ھذا و

القرار  للتحقق من مشروعیة  المنافسة  قانون  أن یعود إلى قواعد  المنافسة، یجب  التي یصدرھا مجلس  التجمیع  رفض 
ھذا السیاق، حیث غالبًا ما یتعامل مع تقنیات اقتصادیة أكثر  المطعون فیھ. على الرغم من التحدیات التي قد یواجھھا في 

 .37من كونھا قانونیة، مما یجعل من الصعب علیھ تحلیلھا وفھمھا

 : قرارات مجلس الدولة الفرع الثاني

 : تتمثل ھذه القرارات في  

 تأیید قرار رفض التجمیع أولا:

إذا اكتشف قاضي مجلس الدولة أن القرار الذي أصدره مجلس المنافسة والذي تم الطعن فیھ قد تم اتخاذه وفقًا للقانون    
بمعنى أن مجلس المنافسة لم  ،  38الساري، ولا یحتوي على أي عیوب تؤثر على مشروعیتھ، فإنھ لا یكون قابلاً للإلغاء

یخطئ في تطبیق أحكام قانون المنافسة، وقد قام بتكییف الواقعة بشكل صحیح، والأھم من ذلك أنھ احترم حقوق الدفاع، 
  39وخاصة مبدأ المواجھة بین الأطراف المتنازعة

 إلغاء قرار رفض التجمیع  ثانیا:

عندما یتلقى القاضي الإداري قرارًا ما ویكتشف أنھ یعاني من أحد عیوب المشروعیة، فإن واجبھ ھو إلغاؤه. على سبیل 
المثال، إذا لاحظ مجلس الدولة وجود عیب في إجراءات مراقبة التجمیع، مثل عدم احترام مجلس المنافسة لمبدأ المواجھة، 

 . 40لقرارفإن العقوبة المترتبة على ذلك ھي إلغاء ا
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ي القرار فیكون الإلغاء وقد یتناول الحكم بالإلغاء القرار في مجملھ فیكون الإلغاء كلیا، قد یقتصر على جزء معین ف   
 .41ة القرار المطعون فیھ للتجزئةذلك مرھون بمدى قابلیجزئیا، و

من المھم الإشارة إلى أن مجلس الدولة، في حال أثبت عدم مشروعیة قرار رفض التجمیع، یقوم بإلغاء ھذا القرار. ومع 
ذلك، لا یعني ذلك أنھ یتخذ قرارًا جدیدًا یسمح بالعملیة، حیث إن ھذا الأمر یظل من اختصاص مجلس المنافسة. فالقاضي 

، وفي ھذا السیاق إذا قضى بإلغاء  42 تعدیل ، على عكس القاضي في مجلس قضاء الجزائراللیس لدیھ صلاحیة  الاداري 
قرار مجلس المنافسة فإن ملف العملیة یعاد فحصھ مرة أخرى، حیث یجب على المؤسسات المعنیة إعادة تقدیم إخطار 

، وھذا ما یثیر محدودیة  43جدید بالصفقة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز شھرین من تاریخ إخطارھم بقرار مجلس الدولة
 سلطات القاضي الإداري في ھذا المجال. 

IV -الخاتمة: 

مما سبق یتضح دور القاضي الإداري في النزاع الاقتصادي التنافسي؛ حیث أصبح ھذا الأخیر یتدخل في مجال المنافسة    
من أجل مراقبة قرارات مجلس المنافسة الصادرة في مجال الرقابة على التركیز ، على اعتبار أن ھذه الأخیرة قد تمس 

السوق، وھذا ما أدى إلى تغییر دور القاضي الإداري في ھذا المجال،  بحریة التجمیع و توسیع المؤسسات الاقتصادیة في  
على اعتبار أنھ یظھر في الموازنة بالمحافظة على حریة التجمیع أو حریة التركیز وحمایة المنافسة من جھة أخرى، و 

ق و مفھوم التركیز و  ھذا ما یتطلب منھ إجراء رقابة ملائمة من خلال التحكم في مفاھیم قانون المنافسة كمفھوم السو
مفھوم المساس بالمنافسة من أجل التصدي لمثل ھذه المنازعات، التي أصبحت تكتسي طابعا خاصا في مجال المنازعات 

 الاقتصادیة التنافسیة.

النزاع     في  الإداري  القاضي  تدخل  مناھج  عنوان:  تحت  جاءت  التي  الدراسة  ھذه  من خلال  تناولناه  ما  وفي ضوء 
 :وصلنا إلى عدة نتائج ولعل أھمھاالاقتصادي التنافسي، ت

التجمیع دون غیرھا یكون محل طعن بالإلغاء وھذا خلافا  - لعملیة  الترخیص  المنافسة برفض    إن قرار مجلس 
لتشریعات المنافسة الحدیثة التي تجیز الطعن في قرارات الترخیص في ظل المبدأ الدستوري الذي یخضع جمیع  

 أعمال الإدارة لرقابة القضاء. 
 قام المشرع الجزائري بفرض رقابة مجلس الدولة على قرارات رفض التجمیع التي یصدرھا مجلس المنافسة -

والذي یقوم بحمایة حریات التركیز باعتبارھا أحد أھم الحریات الاقتصادیة التي كرسھا قانون المنافسة، وھذا ما  
 یتطلب من قاضي مجلس الدولة التحكم في مفاھیم قانون المنافسة.

تقضي القاعدة العامة، أن دور قاضي مجلس الدولة ینحصر في الحكم بإلغاء القرار إذا كان غیر مشروع، أو   -
ولیس لھ أن یتجاوز ھذا الدور بإحالة نفسھ محل مجلس المنافسة بإصدار قرار    رفض الدعوى إذا كان  مشروعا،

 جدید، وھذا ما یجعل سلطات القاضي الإداري محدودة في ھذا المجال. 
 

لتفادیھا أو التقلیل منھا   قتراحاتالاسة، كان لزاما علینا تقدیم بعض  ونظرا للنقائص التي لمسناھا من خلال ھذه الدرا   
 : ھاھمولعل أ على الأقل،

ضرورة قیام المشرع الجزائري بتبسیط إجراءات الطعن في قرار رفض التجمیع وجمعھا في قانون المنافسة   -
 مع ھذا النوع من المنازعات. تتلاءم عوض الإحالة في كل مرة إلى القواعد العامة التي قد لا 

السعي نحو تحقیق رقابة فعالة من خلال التخصص القضائي، من خلال إتاحة الفرصة لتدریب القضاة الإداریین   -
 .على التعامل مع ھذا النوع من المنازعات الاقتصادیة التنافسیة

إنشاء لجنة تختص بالنظر في منھج القاضي الإداري المتبع في إطار منازعات المنافسة، وذلك بالتنسیق مع    -
    وزارة التجارة ومجلس المنافسة.

یكون على درایة بالتطورات    أن  قرارات  الیجب على قاضي مجلس الدولة المسؤول عن فحص مشروعیة  كما   -
المستمرة الحاصلة في السوق، وأن یكون ذا تأھیل اقتصادي كاف، حتى یتمكن من التوفیق وتحقیق التوازن بین  

  الاقتصادي النظام العام الاقتصادي ومصالح المتعاملین الاقتصادیین، ویكون ذلك من خلال برامج مواكبة للتطور  
 الحاصل. 
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